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م    سم الله الرحمن الرح

ن.    الحمد  ربّ العالم والصلاة والسلام ع خ خلقه محمّد وآله الطيّب والطاه

حسب ال   قلنا   ّ العلم الإجما ة  ّ الرابع من أران منجّ اغة إنّ الركن  ه    ص ّ رضوان الله تعا عل النائي المحقّق  المطروحة من 

ب الأصل المؤمّن أو الأصول المؤمّنة  س ة  ّ ع المخالفة القطع ان وق ارة عن إم ستطيع أن نجوّز  أ  ذكر ف  ،ع حسب هذا الركن  ه 
ّ
ن

ان الأصول الم ّ  الشبهة غ المحصورةج   . ؤمّنة  جميع أطراف العلم الإجما

ب فقدان هذا الركن بهذه الفإ  س ه 
ّ
اغةن ب الأصول المؤمّنة    أي  -  ص س ة  ّ ع المخالفة القطع ان وق ة العلم    –إم ّ تزول منجّ

نا  ّ لو أج ه ح
ّ
ة  الشبهة غ المحصورة؛ لأن ّ ّ لوجوب الموافقة القطع لّ أطراف هذه الشبهة غ    الإجما الأصول المؤمّنة  

ل المحصورة  ة؛ لعدم قدرة الم ّ ّ  هذا العدد الواسع. لا يتحقّق المخالفة القطع   ف ع مخالفة العلم الإجما

  ّ ان المحقّق النائي اغةلتوضيح هذا الركن بهذه ال مه الله  رحب ص  المخالفة القطعّ عن    منع  الذي [  أنّ هو    ص خ ان    ة ال

صلل هاستلزامَ  صا ـ]فـ ، القبيح  خ ة ترخ ّ ص  المخالفة القطع خ كون ال    القبيح؟  م 

ة ّ قول: إنّ قبح المخالفة القطع ل   ف ان صدوره من الم م    ، فمنوط ب
ّ
القبحو ه  م عل ل   .  فلا مع للح ما أنّ الم ادر  قف غ  و

ان كذلك   ذا  ة. و ّ ة  الشبهة غ المحصورة فلا قبح  المخالفة القطع ّ ص  ع المخالفة القطع خ ل الشارع.  ففال ه جائز من ق

ة العلم ّ سقط منجّ ذلك  ة.  و ّ ّ لوجوب الموافقة القطع   الإجما

نّ  ان    ل الب ه  –هذا  تعا عل ّ رضوان الله  النائي المحقّق  إ محصّل    –  الظاهر من مصادر  حسب تعب أستاذنا    – لا يرجع 

د  ه ج  –   الشه
ّ
ل   منوطا   القبحَ   لعَ لأن ما أنّ الم قول:  ة  الشبهة غ قف غ  القدرة و ّ المحصورة تكون    ادر ع المخالفة القطع

ة غ قبيح ّ ة؛ لأنّ القبيح قبيح سواء     المخالفة القطع ة غ ّ ل وهذه النظ ً   ف قادرا ان الم : الظلم ع أحد  ع فعله أو لا. فمث

غضّ  ّ قبيح  ب مع لا س م  ب الي ل  و القدرة فإ ف؛  النظر عن قدرة الم ّ غ متقوّم    فلا مع لما قاله.   ،نّ القبح العق

 ّ قصد أنّ إجراء هذه الأصول المؤمّنة لا يؤدّي إ القبح ح ه لعله لا 
ّ
أن لامه  ه  د رضوان الله تعا عل   ثمّ وجّه أستاذنا الشه

ان غ مقدور؟  ن  ّ و   قال: لماذا لا يؤدّي إ القبح ح

ه لا يؤدّ 
ّ
قصد أن ّ ل لعله  ص ال خ ة؛ لأ  ي إ صدور ال ّ صنّ   المخالفة القطع خ ما    ال

ّ
مكن  ف  ، المقدورات  صدر إن هل 

ص لغو من الشارع؟  عود لشخص  الص ص للشارع أن يرخّ  خ ه والحال أنّ هذا ال قدر عل ل أو القمر وهو لا    إ الج

ل الم فإ  ص من الشارع لا يناسب الفعل غ المقدور له من ق خ ّ لا   ،ف ل نّ صدور ال ل    فلعلّ المحقّق النائي قصد ن القبح 

 ّ ص ال خ ّ  قصد ن ال ص ال خ   . ون استلزام هذه الأصول المؤمّنة لل

لّ حال   ّ نّ السّ إ وع  دّله  د الخو ّ لهذا الركن الرابع  ان المحقّق النائي اغةع أساس ما وجد من الضعف  ب دة    ص جد

ص  المخالفة ا  خ س فقط ال ضا فقال: إنّ القبيح ل ة قبيح أ ّ ّ  المخالفة الواقع ص القط خ ل ال ة  ّ ص   نّ فإ  . لقطع خ ب ال

ة فرقا  ّ ّ  المخالفة الواقع ص القط خ ة و ال ّ قول السّ    المخالفة القطع ّ ف ه: لو سلم   د الخو ا عدم  نرضوان الله تعا عل

ة  الشبهة غ  ّ ص  المخالفة القطع خ إ ال ة  القدرة عليها    –المحصورة    التأد ن هذه الأصول المؤمّنة  جميع    –لعدم  ل

ة.   افر أط ّ ّ  المخالفة الواقع ص القط خ   هذه الشبهة غ المحصورة تؤدّي إ ال
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فا ف
ّ
كون متوق ة قد  ّ ص  المخالفة القطع خ ّ    –ع القدرة    ال ه المحقّق النائي دّع ص  ا صدور   ف [  –ما  خ جميع أطراف    ل

ة القب لا  غ المحصورة  هةالشب ّ ص  المخالفة القطع خ نّ ] حةحصل ال ّ  ا  حصلقد  ه ول ص القط خ ة  ال ّ لمخالفة الواقع

المحصورة الشبهة غ  الشبهة. مثل    ]لأنّ [،   أطراف  ة تكون  واحدة من مفردات تلك  ّ الواقع إناء واحد   جاسة  ن المخالفة 

م الاجت  ]ب ـ[ـ، فالأوا من    ليون عددا الم خالف ح مكن أن   ّ مكنفإ   ،نابهذا الإناء الواحد الواق أن    نّ هذا العدد الواسع لا 

ن  نها ول دلمخالفته   مكن جمع ب   . ع نحو ال

قطع النظر عن   كون خارجا   المحاذير الأخرىوهذا  ه ذلك.   قادر غ  عن محلّ ابتلائه أو    مثل أن  ء منها أو ما شا حث    ع  فال

اب   ه قادر ع ارت
ّ
ما من جهة محذور الشبهة غ المحصورة. فإن

ّ
ّ رام  الح   ا فيه  ما هذه الأطراف  من    أيّ واحد إن عرف  –  الواق ن لم    ه و

دل  –عينه   ة غ مقدور. ع نحو ال ّ نها مخالفة قطع ان الجمع ب ن    ، و

قول السّ  ص  لا   ذا ه:  ّ لخو ا   د ف ضا قبيح   جميع الأطراف  خ  لأ ،  أ
ّ
ّ  ه  ن ص قط ة ترخ ّ ة  ،   المخالفة الواقع ّ والمخالفة الواقع

دلواحد  تحصل ب ه.   ع نحو ال عدم القدرة عل قال   ّ لّ ح مخالفة ال   لا 

 ّ د الخو ضا  وع هذا الأساس قال الس لّ الأطراف قبيح أ ص   خ   . إنّ صدور ال

هالسّ أمّا   د رضوان الله تعا عل ّ قول   د الشه د الخو ّ والس ّ هل  « أنّ    : إنّ هذا الخلاف ب المحقّق النائي المحذور العق

ة؟ه ّ الواقع المخالفة    ّ القط ص  خ ال أو   ة  ّ القطع المخالفة  ص   خ ال ا  ف   » و  
ّ
الخلاف؛ لأن من  [ نحن  غ عن هذا 

ا   لا نرى محذورا ] الأساس ّ ة   عقل ّ ص  المخالفة القطع خ ّ  ولو   ال . محصور   الالعلم الإجما   طرف

حنفقد  ه يرى  ا  محل سبق ما  د رضوان الله تعا عل ص الظاهريّ عنده من أنّ أستاذنا الشه خ أ   أنّ الغرض من ال ما 

  ّ ّ هو  أطراف العلم الإجما خ ان أنّ الغرض ال ّ   ب    أهمّ عند المو من الغرض اللزو
ّ
فوت؛ لأن الأصل المؤمّن    ذا جاءه إ الذي س

ّ  لا     ّ  الغرض  فطر العلم الإجما العلم الإجما ّ زول،  ق و سحَ ُ المعلوم  خ حفظ الغرض ال ن  إمّا     الموجود قطعا   ول

ّ  ،  الطرف  كا ذ  الطرف أو    هذا  ّ  أو ح خ ّ الغرض ال ً ا ع أنّ الاهتمام بهذا الاحتمال قويّ جدّ   ؛ بناءً الاحتما   . فهذا معقول عق

نّ  ّ ول العقلا از  الارت حسب  مناسب  غ  اتهم  ه  ح الناس   لأنّ  ّ ؛  العقلائ  ة العقلائ عاداتهم  حسب  و ّ و ممارساتهم  ة  حسب 

د لا يت  عاملة للتالعقلائّ  ّ   وجود غرض   لونعقّ ب الموا والعب ّ  ترخ ّ القط ّ لو  و (أهمّ من الغرض الإلزا   . )القطع الإجما

ّ   نعم، كون خ ال الغرض  ث  حأقوى    الغرض  ّ  الإيتغلب ع  ما إذلزا ان الغرض الإف ّ  ا  ا لزا ّ َ   احتمال العلم    غ معلوم 

 ّ ةما   عندهم   قولٌ مع  الإجما ّ دو ً عند  الشبهات ال كون معقو ن هذا لا  ا ار . ول ا، الناس  ز  ت ّ ان الغرض الإلزا قطع ما إذا    ف

ة  ّ  –ولهذا تصبح أدلة الأصول المؤمّنة قا از العقلا ّ  – حسب هذا الارت لا طر العلم الإجما   . عن شمول 

ّ واسعة جدّ  ن إذا صار أطراف العلم الإجما صات    هعن كون هذ  العقلاء لا يرون مانعا فشبهة غ محصورة  صارت الو   ا ول خ ال

الآلاف المؤلفة   ّ ال عددها  امتناع    أو وأهمّ من غرض لزو از  س لديهم ارت هم ل
ّ
؛ لأن ل مثل الواحد والاثن عدده معدود وقل

ص  خ ة الأغراض ال الإجمال. ّ غل ّ معلوم  الغة للملاي ع غرض لزو   ة ال

ه  موارد الشبهة غ المحصورة، والمحذور العقلا  ّ فلا نؤمن  التوضيح الذي  فنحن إذن نقول: إنّ المحذور العق جري،  ّ لا 

ان الأصول المؤمّنة  ج ّ  الشبهة غ المحصورة.  فع أطرا يم ذكرنا. فلا مانع من ج   العلم الإجما

حث.  ه  هذا ال د رضوان الله تعا عل ان أستاذنا الشه   هذا ب

 .   والحمد  رب العالم


